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ال السؤ

رد ؟ هل مج يع العادي ن الب ي ها وب ن ي رق ب ي يف ع، وأريد أن أعرف ما الذ ل: الوكالة عن الموز ، مث يع ما لا أملك قرأت الأساليب المتاحة لب

؟ هي ف اق ش ف ، أو ات ه وكالة ن د أ ة العق اب رد كت ، أو مج ة ي الن

ه من اب ث يع كت ب ال: لو قمت ب ، مث رة وكالة ، أو أج رق مكسب يع كان ف ر، سواء الب أكث يعه ب ب ، وأ ملغ ه ب ء من ي راء ش ش هاية أقوم ب ي الن ه ف لأن

رد هل مج ، ف ر وكالة ي 20 أج ه ب 100، وأعطان عته كوكيل عن ي ت 20 أو ب ها، وكسب ي ن اعه لي المورد ب 80 ج ن ب رق إ ما الف ه، ف ي ن 100 ج

لك عد ذ ر أن أحصل أولا من العميل، وب تظ ا، وان ق ها مسب ي ن لا 80 ج ه إ لا أعطي لك يستدعي أ ي الحلال والحرام، أم ذ رق ف ف ات ت التسمي

ه. أعطي

اوي رقم: ت ي أحد الف ، وف لك يب عن ذ اوى لا يج ت ي كل الف ته ف ؛ لأن ما قرأ ات رد تسمي يع حلالا أم مج ة ليكون الب علي طوات ف د خ هل يوج

، عها لك ل عمولة يدف اب ه، مق لا عن رك وكي ب ، واعت لك ذ ع ب ي الموز ن رض رة صالحة لك إ أج ملة \”وصورة الوكالة ب )259320( قرأت ج

ه.\” تري من ه، لا تش ه، لأنك وكيل عن ي حساب ا ف ق ذ لا يصح أن تودع مالا مسب ئ ن وحي

، ض ف السعر المخ ات ب تج من المن ع ث ر للموز اج ع الت ى أن يدف ق تعامل، ولكن يرض يه ساب لا لو كان ف لك إ ذ ى ب علم أن السوق لا يرض وكما ن

ال؟ المث ها كما ب ي ن 80 ج

صلة ة المف اب الإج

ي أمور: هر ف ع يظ راء من الموز ن الوكالة والش ي رق ب الف

يعها، دون ل ب ب ه المدة ق ي هذ ت ف لف لو ت ها، ف ظ ي حف تمن ف اع، والوكيل مؤ ب لى أن ت ه إ مان ع، وعلى ض قى السلعة ملكا للموز ب ي الوكالة ت 1-ف

ا. ئ ي ع، ولم يتحمل الوكيل ش ها وهو الموز ت على صاحب لف ريط من الوكيل: ت ف تعد أو ت

ه. تلف علي ريها، وت ت مان مش ن السلعة تكون على ض إ راء ف ي الش أما ف

ه لطرف يعها عن ب ع حتى ت قى على ملك الموز ب ل السلعة ت ا ليس صحيحا، ب ، وهذ تري السلعة ي الوكالة تش ه ف ن ي أول كلامك أ اء ف وقد ج

. الث ث

وز ه، ولا يج ا علي مون ا مض ع كان سلف ه الموز ع ب ف ت ا ان ذ عه: إ ي تدف ، لأن المال الذ لك عل ذ ف وز أن ت ع، ولا يج ا للموز ئ ي ع ش ي الوكالة لا تدف 2-ف

نْ هِ عَ ي أَبِ نْ  بٍ عَ يْ عَ نِ شُ  رِو بْ مْ ي )4611( عن عَ سائ و داود )3504(، والن ب ي )1234(، وأ ؛ لما روى الترمذ رة أج ن السلف والوكالة ب ي مع ب الج

. ي ان ، والألب ي ( وصححه الترمذ عٌ يْ بَ فٌ وَ لَ لُّ سَ  حِ : )لاَ يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ : قالَ رَ الَ هِ قَ دِّ جَ

. رة أج ها الوكالة ب مهور، ومن د الج ة عن ميع عقود المعاوض يع ج الب ويلحق ب
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ا محرم. هذ ع مال له، ف عد دف لا ب عها إ ي ي ب ع لن يعطيك السلعة ويوكلك ف ا كان الموز ذ وإ

ح. ة على الراج ز ائ ، وهو صورة ج هو لك اد ف ا وما ز كذ ع ب : ب ي صورة لا ف ما حدده له الموكل، إ دا ب ي ح الوكيل مق ي الوكالة يكون رب 3-ف

ماع. الإج ا ب يع. وهذ من الب تحديد ث ع الأول ب ائ ل للب ح، ولا دخ اء من رب ما ش يع السلعة ب تري يب ن المش إ راء ف ي الش وأما ف

. تري ها للمش حن ع ش ة ويطلب من الموز الصف يعها ب وز أن يب ده، ويج ترط أن تكون عن ، ولا يش ي الوكالة لا يملك الوكيل السلعة 4-ف

ه ع، ولا أن يطلب من د الموز يعها وهي عن وز أن يب يره، ولا يج يعها لغ ل أن يب ب ها، ق تري السلعة ويحوز ب أن يملك المش يج يع ف ي الب أما ف

( رواه أحمد )15316(، هُ ضَ بِ قْ ى تَ تَّ هُ حَ عْ بِ لا تَ عاً فَ ي بِ تَ مَ يْ رَ تَ ا اشْ ذَ إِ ام: ) ن حز ي صلى الله عليه وسلم لحكيم ب ب ؛ لقول الن ون ب ها للز حن ش

رقم:)342(. امع" ب ي "صحيح الج ي ف ان ي )4613(، وصححه الألب سائ والن

ار ها التج تاع حتى يحوز ب اع السلع حيث ت ب هى أن ت ه ن ي صلى الله علي ب : " أن الن ابت ن ث يد ب و داود )3499( عن ز ب ي وأ رج الدارقطن وأخ

ي داود". ب " صحيح أ ي ي ف ان ه الألب لى رحالهم" والحديث حسن إ

اري خ ( رواه الب هُ ضَ بِ قْ ى يَ تَّ هُ حَ عْ بِ ا يَ لَ فَ ا  امً عَ اعَ طَ تَ نْ ابْ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ بَّاسٍ قَ  نِ عَ  ي الصحيحين من حديث ابْ وف

." امِ عَ لَةِ الطَّ زِ  نْ مَ ءٍ بِ يْ لَّ شَ بُ كُ  سِ أَحْ : "وَ بَّاسٍ  نُ عَ  الَ ابْ اد: قَ )2133(، ومسلم )1525( وز

: )لَا لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ه، لقول رَ هي عن ا من ، وهذ من ما لم يض ي ح ف ه يكون قد رب ن إ ي محلها الأول، ف اع السعة وهي ف ه لو ب ولأن

ه ن ماج ي )4629(، واب سائ و داود )3504(، والن ب . وأ يحٌ حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ هَ ي )1234( وقال: وَ ( رواه الترمذ نْ مَ ضْ ا لَمْ يُ حُ مَ لُّ رِبْ  حِ يَ

.)1212( " ي " الصحيحة ي ف ان )2188(، وأحمد )6591(، وصححه الألب

ير رتب عليه كث ل يت ا، ب ي ظ ه، وأن الأمر ليس صوريا أو لف ريا من ت ن أن تكون مش ي ع وب لا عن الموز ن أن تكون وكي ي رق ب ا الف هذ ان ب وقد ب

من الأحكام.

والله أعلم.
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